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م.منيرة الأمير

م.علياء الفارسي

«فنية البلدي» تبحث توسعة محطة تنقية «كبد»
بداح العنزي

تبحث اللجنة الفنية في المجلس 
البلــدي خــلال اجتماعهــا اليوم 
برئاسة م.منيرة الأمير طلب وزارة 
الأشغال توسعة محطة تنقية كبد 
في القطعة ١٢ بمنطقة الصليبية 

الزراعية.
وتضمن الرأي الفني التالي:

الموافقــة علــى طلــب وزارة 
الأشــغال العامة توســعة محطة 
تنقيــة كبــد الكائنة فــي القطعة 
١٢ بمنطقــة الصليبيــة الزراعية 
المخصصة بموجــب قرار اللجنة 
بالقيــام باختصاصــات  المكلفــة 
(ل.ق/ رقــم  البلــدي  المجلــس 
م.ب/ت.ر/٢٠٠٤/٢/٣٥) بتاريــخ 
٢٠٠٤/٨/٢١، والبالغــة مســاحتها 
بعــد ان تمت توســعتها بموجب 
قــرار المجلــس البلــدي بتاريــخ 
٢٠١٥/١٢/١٤، مقــدار ١٩٢٣١٤٥٫١م٢، 
لتصبح المســاحة الإجمالية بعد 
التوسعة بمقدار ٢٨٨٨٩٠٤٫٥١٤م٢

شريطة التالي:
أخذ موافقة المؤسســة العامة 
للرعاية الســكنية على التوسعة 

المطلوبة للمحطة قبل التسليم.
تقديم دراســة شــاملة لتقييم 
البيئــي والاجتماعــي  المــردود 
للمشروع معتمدة من الهيئة العامة 

للبيئة، والالتزام باشتراطاتها.
الالتــزام بردود واشــتراطات 
وزارات الخدمات والهيئات ضمن 
اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات 
العامــة وأن يتم التنســيق معهم 

قبل التنفيذ.

تخويــل الإدارات المختصــة 
بزحزحة وتعديــل أبعاد وحدود 
التوســعة المحيطة بموقع محطة 
تنقية كبد، وذلك بما لا يزيد على 
المســاحة المعتمدة، وذلك في حال 
تعارضهــا مــع أي خدمــات بنية 
تحتية قائمة او لأي دواع تنظيمية 
أو في حــال وجود تعديلات على 

شبكة طرق منطقة كبد.
ويتضمن جدول أعمال اللجنة 

التالي:
طلب وزارة المالية تعديل قرار 
المجلس البلدي بتخصيص ٣ مواقع 
لإقامة مجمعــات للعمالة الوافدة 

في الشدادية.
حيث تضمن الرأي الفني التالي:

الموافقة على طلب وزارة المالية 
تعديل قــرار المجلس البلدي رقم 
المتخــذ  (م.ب/ف٢٠٢١/٥/٩٣/١د٤) 
الخــاص   ٢٠٢١/٧/٢٦ بتاريــخ 
بتخصيــص ٣ مواقــع بمنطقــة 
الشــدادية ضمن نطــاق محافظة 
الأحمدي لإقامة مجمعات سكنية 

خاصــة بالعمالة الوافــدة، وذلك 
بتعديل الفقرة (أولا) البند رقم ١

ليكون حسب النص التالي:
«تسليم المواقع لوزارة المالية 
(إدارة أملاك الدولة) لاســتغلالها 
الاستغلال الأمثل وفقا للنصوص 
والإجراءات القانونية المعمول بها، 
وذلك تنفيذا للبند (ثالثا) من قرار 
مجلس الوزراء الموقر رقم (٨٧٨) 
المتخذ باجتماعه رقم (٣٢-٢٠٢٤/٢) 

المنعقد بتاريخ ٢٠٢٤/٨/١٣».
الالتــزام بالاشــتراطات  مــع 
الأخرى الواردة في الفقرة (أولا) 
من قرار المجلس البلدي رقم (م.ب/

ف٢٠٢١/٥/٩٣/١د٤).
الخارجيــة  وزارة  طلــب 
الموافقــة على إعــادة تنظيم جزء 
من القطعة رقم ١ ضمن الضاحية 

الديبلوماسية.
طلــب إحدى الشــركات إعادة 
تقسيم عدد من القسائم في المرقاب 

قطعة ٣.
طلــب وزارة الكهربــاء والماء 
والطاقة المتجددة استقطاع جزء 
من موقع مدرسة لتخصيص محطة 
تحويل بمنطقــة اليرموك قطعة 

رقم ٣.
الموافقــة النهائيــة على إعادة 
تنظيم عدد من القســائم الواقعة 
في مدينــة الكويت منطقة القبلة 

قطعة رقم ١٣.
طلب إعادة تنظيم القطعة ٨٧

بمنطقــة حولي لإحدى القســائم 
المستملكة.

طلب الموافقة على إضافة دورين 
لمواقف السيارات متعددة الأدوار.

تناقش طلب «المالية» تسليم ٣ مواقع للعمالة الوافدة بـ«الأحمدي» لأملاك الدولة

الفارسي: فرض رسوم على ٤ مواقع
لإدارة النفايات للقطاعات الخاصة والتجارية

دعــت عضــو المجلــس البلدي 
م.علياء الفارسي إلى فرض رسوم 
على القطاعين الخــاص والتجاري 
مقابــل إدارة النفايات البلدية دون 

أن يشمل القطاع السكني.
وقالت م.الفارسي في اقتراحها 
انه استنادا إلى نص الفقرة (ك) من 
المادة ٢١ من قانون رقم ٣٣ لسنة ٢٠١٦

بشأن بلدية الكويت «يختص المجلس 
البلدي وفي إطار المخطط الهيكلي 
العــام للدولة والميزانية بالمســائل 
الآتية: فرض رسوم مقابل خدمات 
أو الانتفاع بمرافق البلدية أو تعديلها 
أو إلغائها»، وإلى القرار الوزاري رقم 
٣٥٤ لسنة ٢٠٢٣ بشأن لائحة إدارة 
النفايــات البلدية والنظافة العامة، 
وتحديدا المادة ٢٦ «يحدد بقرار من 
الجهة المختصة في البلدية استيفاء 
الرسوم المستحقة من ناقلي النفايات 
التابعة للبلدية في مواقع التخلص 
والمعالجــة التابعة للبلدية ويحدد 
القرار القواعد التنفيذية بهذا الشأن».
وفــي ظــل التحديــات البيئية 
المتزايدة التي تواجه دولة الكويت، 
ومع التوسع العمراني بجميع أشكاله، 
والتطور التنموي الذي تشهده البلاد، 
وتزايد المشاريع بجميع أنواعها شمالا 
وجنوبا، وبالمنطقة الحضرية، أصبح 
من الضروري تبني سياسات فعالة 
تهدف إلى تعزيز المسؤولية الوقائية 
والعلاجية على مصدري النفايات، 
تســير على خطى الرؤى والتوجه 
الــذي تم بنــاء عليه إعــداد لائحة 

إدارة النفايــات البلديــة والنظافة 
العامة، تكون على شــكل منظومة 
من السياسات والأعمال، تهدف إلى 
تحقيق التنمية المستدامة، وتضمن 
حمايــة البيئة بما يحقــق التوازن 
بين النشاط الاقتصادي والمسؤولية 
المجتمعيــة. وفي ظل هــذا التطور 
المتسارع في البلاد، تستقبل الدولة 
من خلال مواقــع معالجة النفايات 
الفاعلــة بشــكل يومــي أطنانا من 
النفايــات بجميــع أنواعهــا، حيث 
تقوم الدولة بتحمل تكاليف عملية 
إدارة هذه المواقع (استقبال/ تخلص/ 
معالجة)، وتتحمل تكاليف الضرر 

البيئي والتأهيل المستقبلي.
Polluter Pays» ويعتبــر مبــدأ
Principal» أحــد المبــادئ البيئيــة 
المعتمــدة دوليــا، والــذي لا يعتمد 
فقط على الغرامة بعد وقوع الضرر، 
بل يربط المبدأ بمســؤولية وقائية 

وعلاجية، حيث يقوم على مشاركة 
المســؤولية عــن الأضــرار البيئية 
الناتجة عن أنشطة مصدر النفايات، 
بما يشمل ذلك تكاليف الوقاية والآثار 
المترتبة مــن هذا التلــوث، وإعادة 
التأهيل البيئي، بدلا من تحميل كل 
هذه الأعباء علــى المال العام لدولة 
الكويــت، وبالتالــي يحفــز الفــرز 
وإعــادة التدوير. ونهدف من خلال 
مقترحنا هذا إلى رفع مستوى الالتزام 
بالاشــتراطات البيئيــة، والســعي 
لتطبيــق إدارة متكاملة ومنظومة 
فعالة للنفايات البلدية (المنع والحد 
من إنتاج النفايات والفرز - إعادة 
الاستخدام - إعادة التدوير)، وتحفيز 
القطاعات المستهدفة خاصة وتجارية 
(عقود النظافة غير الحكومية) بتبني 
ممارسات أكثر استدامة، والتزامهم 
بالحد من نفاياتهم والتوجه إلى إعادة 
التدوير، وإشراكهم في المسؤولية، 
وفي المقابل استخدام العوائد المالية 
من الرسوم للإصلاح والتأهيل البيئي 
للأراضي، في مشاريع إدارة النفايات 
البلديــة وتطويــر هــذه المنظومة 
البيئية في البلاد، والذي سينعكس 
تدريجيا على ازدهار صناعات إعادة 

التدوير في البلاد وانتعاشها.
وبنــاء علــى مــا ســبق أقترح: 
فــرض رســوم علــى القطاعــين 
الخــاص والتجــاري (العقود غير 
الحكومية) في دولة الكويت مقابل 
أعمــال إدارة النفايــات فــي مواقع 
التخلــص والمعالجــة (اســتقبال 

- تخلــص/ معالجــة - إتــلاف)، 
وتأهيــل الأراضي والضرر البيئي، 
وتقديم دراسة مفصلة وتقرير فني 
متكامل مدعم بالإحصائيات والأرقام 
وقيمة الخدمات التي تقدمها بلدية 
الكويت على هذه القطاعات، والعوائد 
المتوقعة من بعد وضع تصور لقيمة 
الرسوم لكل طن من النفايات من قبل 
الجهات المختصة في بلدية الكويت، 
مــع وضع آليــة واضحــة وقواعد 
تنفيذية مدعمة بدراسة قانونية قابلة 
للتدقيق والمتابعة والإشراف، لتطبيق 
الرسوم باستخدام أحدث التقنيات 
المتبعة عالميا على القطاعين الخاص 
والتجاري مقابل استقبالها وإدارتها 
في مواقــع التخلص والمعالجة في 

دولة الكويت، وهي:
٭ موقع جنوب الدائري السابع

٭ موقع الأحمدي/ ميناء عبداالله
٭ موقع الجهراء

٭ موقع النفايات الإنشائية
ويكون ذلك بالتوازي والتوافق 
مع خطط تنفيذ مشــاريع المعالجة 
المســتقبلية فــي مواقــع التخلص 
والمعالجــة الفاعلــة والتي أوصينا 
بها ســابقا وتم إقرارها، مع التأكيد 
على تقديم تشــريع واضح، وخطة 
للرقابــة وآليــة تطبيقهــا وضمان 
وصــول جميــع الناقــلات المحملة 
بالنفايــات مــن القطاعــين الخاص 
والتجاري إلــى مواقع المعالجة من 
خلال تثبيت أحــدث أنظمة التتبع 

على شاحنات نقل النفايات.

أوضحت أن الاقتراح لا يشمل القطاع السكني

بلدية الكويت: انطلاق حملات التفتيش الميدانية للكشف على أعمال البناء
أعلنــت إدارة العلاقــات العامــة فــي 
بلدية الكويــت انطلاق حملات التفتيش 
للكشــف على أعمــال البناء والتشــييد 
من قبل المهندســات والمهندسين المراقبين 
لتطبيــق لائحة البنــاء والتأكد من مدى 

الالتزام باشــتراطاتها وضوابطها في كل 
الاستخدامات للسكن الخاص والصناعي 
والتجــاري والزراعــي والاســتثماري 
والحرفي، مؤكدة استمرار العمل الميداني 
للفرق الرقابية طوال الشهر الجاري بجهود 

كوادرنــا الوطنية. وأوضــح مدير إدارة 
التدقيــق والمتابعة الهندســية بمحافظة 
الفروانيــة م.فلحــان العتيبي أن الفريق 
الرقابــي نفذ صباح أمــس الاثنين حملة 
ميدانية للفرق الرقابية على مخالفات البناء 

للسكن الاستثماري والخاص واتخاذ كل 
الإجراءات الرقابية بحق المخالفين والتأكد 
مــن مدى الالتزام باللوائــح والنظم بهذا 
الخصوص. وأشارت إلى أن الحملة الميدانية 
الثالثة فــي محافظة الفروانية من خلال 

الفريق الرقابي المختص الذي قام بالكشف 
الميدانــي على منطقــة الفروانية وأماكن 
المخالفــات المرصودة واتخــاذ الإجراءات 
اللازمة بشأنها، وقد أسفرت عن تحرير ٩
مخالفات لأنظمة البناء بمنطقة الفروانية.

طبقاً لجدول زمني أعده فريق إدارة العلاقات العامة

جانب من حملات التفتيش

«المناقصات» تعيد ملف «صرف مياه الأمطار» لـ «الأشغال»
عاطف رمضان

المركــزي  أعــاد الجهــاز 
للمناقصــات العامــة ملــف 
مناقصــة وزارة الأشــغال 
العامــة الخــاص بإنشــاء 
وتشغيل وصيانة نظم صرف 
ميــاه الأمطــار فــي مناطق 
صبــاح الأحمــد الســكنية، 
الأحمــد  صبــاح  جنــوب 
السكنية، الخيران السكنية، 
والوفرة السكنية، لاستكمال 
بعض المتطلبات الإجرائية 
قبل طرحها أمام الشــركات 

الراغبة في المنافسة.
وجاء القرار بعد الاستماع 
إلى ممثل الوزارة ومناقشة 
المشــروع ضمن الإجراءات 
التنظيميــة المعتــادة لــدى 
الجهاز، على أن تقوم الوزارة 
بإعــادة تقــديم الطلب بعد 
استيفاء المتطلبات المحددة، 
تمهيــدا لاســتكمال مســار 

الطرح.
وقــد قــرر الجهــاز رد 
الموضوع إلى الوزارة لعدم 
ردها خلال المدة المحددة في 
قرار الجهاز رقم ٤٦ الصادر 
عن الاجتماع رقم ١٠٥/ ٢٠٢٥
المنعقد في ٣ ديسمبر ٢٠٢٥

في خطوة إجرائية تهدف إلى 
ضمان دقة الإجراءات وسلامة 

الطرح القانوني.
لـــ  مصــادر  وأكــدت 
«الأنباء» أن المشــروع يعد 
من المشاريع الاستراتيجية 
للوزارة لتعزيز كفاءة شبكات 
تصريــف ميــاه الأمطار في 
المناطق الســكنية الحديثة، 
بما ينسجم مع توجه الدولة 
نحــو رفع جاهزيــة البنية 
التحتية وحماية المواطنين من 
المخاطر المرتبطة بالفيضانات 

الموسمية.
ويهدف المشروع إلى منع 
تجمع الميــاه داخل المناطق 
السكنية والمناطق المحيطة 
بها، ويتضمن إنشاء مجرور 
خرساني بطول ٧٣ كيلو مترا 
يمتد مــن خزانات التجميع 
حتــى البحــر عنــد مخرج 
إلــى جانــب  النويصيــب، 
إنشاء أحواض احتجاز مياه 

الأمطار.
المشــروع  وســيخدم 
قائمــة  تنمويــة  مناطــق 
ضمن مخططات المؤسســة 
العامــة للرعاية الســكنية، 

لاستكمال بعض المتطلبات الإجرائية قبل طرحها أمام الشركات الراغبة في المنافسة

ويســتهدف تحقيق حماية 
بيئية وتقليل المخاطر خلال 
المواسم المطرية، مع الحفاظ 
على جــودة المياه من خلال 
شبكات مستقلة. وتبلغ مدة 
تنفيذ العقد ٤٨ شهرا نظرا 

لاتساع نطاق المشروع.


